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 العقد الصحيح والباطل وما يتعلق بهما من أحكام في الفقه الإسلامي والقانون 
  * عبد الحي القاسم عبد المؤمن عمر.د

 ** الصادق أبكر آدم بشر.د 
 د. عمر إدريس محمدين سليمان ***

 : مستخلص البحث
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم أحكام العقد في الفقه الإسلامي  
والبطلان، ثم بيان خلاف الفقهاء حول  لقانون وذلك من حيث اللزوم والنفاذ والوقفوا

البطلان والفساد في الفقه الإسلامي وما أخذ به القانون السوداني حول هذا الموضوع، 
ثم كيفية إجازة العقد الباطل بطلانا نسبيا،  ،وما هي الأدلة التي استند عليها الفريقان

واشتملت الدراسة على  ،عقد الباطل بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه الإجازةوأخيراً بيان أن ال
 .أهم النتائج وأبرز التوصيات

Abstract 
 This study aimed to shed light on the concept of the provisions 
of the contract in Islamic jurisprudence and law in terms of 
necessary and the force of the suspension and nullity, then the 
statement of disagreement scholars about nullification and 
corruption in Islamic jurisprudence and take its Sudanese law on 
this subject, what is the evidence that was based upon the two 
teams, then How decade falsehood leave relatively void, and 

                                                 

 .كلية الشريعة والقانون  - جامعة الإمام المهدي *
 .الدراسات الإسلامية- كلية الآداب- جامعة الإمام المهدي**

 .الدراسات الإسلامية- كلية الآداب- جامعة الإمام المهدي ***
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finally the statement that the contract was invalid and void does 
not respond to it leave, and the study included the most 
important results and highlighted recommendations. 

 أسباب اختيار الموضوع :أولا 
يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات الأساسية التي تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي /6

 .للعقد وأنواعه
قد يؤدي ذلك  ،التنبيه على أن أطراف العقد إن لم يراعو بعض الضوابط عند إبرامه/2

 .إلى البطلان أو الوقف
 أهداف البحث :ثانياا 

 .ون له دراية جيدة بشروط وضوابط انعقاد العقدتبصير القارئ بأن تك
 : أهمية البحث :ثالثاا 

 ،لهذا البحث أهمية كبرى في أنه يبين مسألة يحتاج إليها كل الناس في حياتهم اليومية
ئهم فكان لا بد من إعطا ،لأن الناس لا يستغنون عن إبرام العقود المختلفة فيما بينهم

 .خلفية جيدة عما يقومون بإبرامه
 فروض البحث :رابعاا 
 .ما حقيقة أحكام العقد فقها وقانونا/6
 هل هناك فرق بين العقد اللازم والنافذ؟/2
  .ما مفهوم العقد الباطل والفاسد فقها وبأيهما أخذ القانون /3

 منهج البحث :خامساا 
 .المنهج الوصفي التحليلي

 مخطط البحث :سادسا
 لاميأحكام العقد في الفقه الإس :المبحث الأول
 العقد الصحيح وحكمه وأنواعه :المطلب الأول
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 العقد الباطل في الفقه الإسلامي :المطلب الثاني
 العقد الفاسد في الفقه الإسلامي :المطلب الثالث

 المبحث الثاني أحكـــــام العقــــد فــي القانــون 
 العقد الصحيح في القانون والعقد الباطل :المطلب الأول
 لتمييز بين البطلان وما يشبهها :المطلب الثاني
 التمييز بين الآثار العرضية والآثار الجوهرية وإجازة العقد :المطلب الثالث
 العقد الصحيح وحكمه وأنواعه :المطلب الأول

 : العقد الصحيح/أ
صيغة وعاقدين ومحل عقد )من  ،العقد الصحيح هو الذي استكمل عناصره الأساسية

 أو ما ،فيصبح صالحاً لترتيب حكمه وآثاره عليه ،لشرعيةوشرائطه ا (1)(وموضوع العقد
الإيجاب والقبول وعاقداه ومحله ) وأصل العقد هو ركنه .كان مشروعاً بأصله ووصفه

ما كان خارجاً عن الركن والمحل كالشرط المخالف لمقتضى  ( ووصف العقدوسببه
 .(2)تابعة للعقد وكالثمنية فإنها صفة ،أو كون المبيع غير مقدور التسليم ،العقد

 حكم العقد الصحيح/ب
ولغاية  ،فالبيع الصادر من كامل الأهلية على مال متقوم شرعاً  ،ثبوت أثره في الحال

والثمن للبائع والمشتري فور انتهاء الإيجاب  ،مشروعة يترتب عليه ثبوت ملك المبيع
 .(3والقبول إذا لم يكن في البيع خيار )

                                                 
  5/232فتح القدير  .1

العقد في الشريعة الإسلامية، ، الملكية ونظرية 3811، ص4وهبة الزحيلي، ج .الفقه الإسلامي وأدلته، د .2
 .242الإمام محمد أبو زهرة، ط بدون، دار الفكر العربي، القاهرة، ص

م، دار البيان، دمشق، 6211-هـ6321، 6نزهية حماد، ط .الحيازة في العقود في الفقه الإسلامي، د .3
 .وما بعدها 21ص
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 ج/أقسام العقد الصحيح
وسلم من  ،الصحيح كما ذكرنا هو ما صدر من أهله مضافاً إلى محل صحيح العقد 

 : وبهذا يشمل نوعين من العقود ،خلل في ركنه أو في أوصافه
 .وعمن له ولاية إنشائها ،العقود الصادرة عن أهلها /6
بأن لم يكونوا ذوي الشأن  ،العقود الصادرة من أهلها ولكن ليست لهم ولاية إنشائها /2

 .(1وليست لهم نيابة عن صاحب الشأن بولاية شرعية أو وصاية أو وكالة ) ،فيها
 : إذاً العقد الصحيح ينقسم إلى الآتي

 : العقد النافذ اللازم /أ
ولم يتعلق به حق  ،وهو ما صدر عن شخص يتمتع بالأهلية وله ولاية إصداره 

الرشيد لنفسه في  سواءً أكانت هذه الولاية أصلية كما في عقد ،للغير ولا خيار فيه
 :ومن أمثلته ،أو نيابية كما في عقد الوصي أو الولي للقاصر والوكيل لموكله ،ماله

( والطلاق 4( والصلح والإجارة والهبة بعد القبض والخلع )3( والسلم )2البيع والصرف )
  .(5بعوض)

 

                                                 
 .، مرجع سابق135الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، أبو زهرة، ص .1

الصرف رد الشئ من حالة إلى حالة أو إبدائه بغيره، أو هو بيع النقد بالنقد، فكأن الدينار إذا صرف  .2
 .3/261، كشاف القناع 412بالدراهم رُدَّ إليها حيث أخذت بدله، المفردات في غريب القرآن، ص

، الجامع لأحكام القرآن 62/225بيع موصوف في الذمة ببدل يعطي عاجلًا، لسان العرب،  :السلم  .3
 .6611للقرطبي، ص

 .226هو طلاق المرأة ببدل منها أو من غيرها، القاموس المحيط، ص .4

 .331الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص .5
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 : ب/حكم العقد الصحيح النافذ
الشارع عليه من غير توقف على حكم هذا العقد أنه يستتبع آثاره التي رتبها  

ويجب على كل  ،ولا يملك أحد المتعاقدين فسخه وإبطاله أو التحلل منه ،إجازة أحد
بحيث إذا امتنع عن الوفاء بغير عذر كان آثماً عاصياً  ،واحد منهما الوفاء بمقتضاه

اللازم  بيد أنه إذا كان لا يجوز لأحد المتعاقدين في العقد النافذ ،أجبر على الوفاء به
إذا  ،إلا أنه يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على فسخه ،أن يستقل بفسخه والرجوع عنه

والخلع  ،الزواج :كانت طبيعته لا تأبى الفسخ والعقود التي تأبى طبيعتها الفسخ
بل تترتب عليها آثارها  ،فهذه العقود لا يجوز الاتفاق على فسخها ،والطلاق على مال

أما العقود التي يجوز للمتعاقدين أن يتفق  ،قدين رضيا أو كرهابعد تمامها وتلزم العا
 .فتتمثل في عقود المعاوضات المالية ،على فسخها

 : العقد النافذ الجائز/ج
على معنى أنه يجوز للعاقد موجباً  ،يقصد بالجواز في العقد النافذ عدم اللزوم 

وجواز العقد  ،خرأو قابلًا أن يرجع في عقده متى شاء وبدون توقف عن رضا الآ
 وقد يكون في حق أحدهما فقط. ،يعني عدم لزومه وقد يكون في حق كل من الطرفين

 : العقد الموقوف /د
كبيع  ،أو حق بالبيع لغير المالك ،وهو إما ملك الغير ،هو ما تعلق به حق الغير 

وبيع الصبي المحجور موقوف  ،وإن رده بطل ،الفضولي مال غيره إن أجازه صح
والبيع بما باع فلان والمشتري لا يعلم حيث يتوقف على علم  ،جازة وليهعلى إ

وبيع  ،والبيع بمثل ما يبيع الناس وبمثل ما أخذ به فلان ،المشتري في المجلس
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والفقهاء يعدون الموقوف من أقسام  .1المرهون فإنه موقوف أيضاً على إجازة المرتهن 
لأنها تلزم من لم يشترك في إنشائه يتوقف ولكن  ،الصحيح لأن العبارة فيه تنشأ موجبة

فالعبارة صدرت  ،فإن أجاز نفذ وإن لم يجزه بطل ،العقد على إجازة صاحب الشأن
ولكن تتأخر  ،صحيحة لصدورها عن ذي أهلية في مجلس صالح فيكون العقد صحيحاً 

 فالعقد هنا صحيح ولكنه غير لازم إلا إذا أجازه صاحب 2الأحكام إلى وقت الإجازة 
 .الشأن

أما الشافعية فإنهم يرون أن العقد الموقوف من قبيل الباطل وذلك لأن ولاية  
فكل عقد صدر عمن ليست  ،وليست بشرط للنفاذ فقط ،العاقد على العقد شرط للإنعقاد

 ،لأنه ليس ذا ولاية ،فعقود قاصر الأهلية باطلة ،له ولايته فعبارته ملغاة لا يلتفت إليها
وعلى ذلك يقرر الشافعية أن العقد  ،ي لعدم ولايته على محل العقدوكذلك عقد الفضول

 .4وهذا هو أحد قولي الحنابلة .3الموقوف عقد باطل ولا يعد من أقسام العقد الصحيح 
}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  :والأصل في العقود الصحيحة أن تكون لازمة لقوله تعالى 

والالتزامات من طبيعتها أن تكون  ،آثار العقود التزامات ولأن .5آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ{ 
لازمة بيد أنه مع أن الأصل في العقود أن تكون لازمة لاحظ الشارع أن من مصلحة 

ومن تمام الاستيثاق من الرضا عن بينة أن يجعل ما هو لازم ليس بلازم  ،العاقدين
فالعاقد  ،ن جانب واحدبل إن من شأن بعض العقود أن تكون التزاماتها م ،أحياناً 

                                                 
 .22نزيه حماد، ص .، الحيازة في العقود في الفقه الإسلامي، د15، ص1البحر الرائق، ج .1

 .351شريعة الإسلامية، محمد أبو زهرة، صالملكية ونظرية العقد في ال .2

 .216، ط بدون، دار الفكر، بيروت، ص2المجموع شرح المهذب للإمام النووي، مج .3

 .418هـ، دار إحياء التراث، بيروت، ص6428، 6، ط3كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي، ج .4

 .6سورة المائدة، الآية  .5
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كالكفالة  ،لأنها بالنسبة له ليست عهداً واجبا الوفاء به ،الآخر غير ملزم بالتمسك بها
بل إن من العقود ما لا يكون من  ،بالنسبة لصاحب الحق الذي كان موضوع الكفالة

لهذا كله جعل الشارع بعض  ،مصلحة العاقدين والمعاملات المالية أن تكون لازمة
 .1لازماً وبعضها غير ذلك وبينهما درجات في اللزوم وعدم اللزوم العقود 

 العقد الباطل في الفقه الإسلامي :المطلب الثاني
 ،من بطل بطلًا وبطولًا وبطلاناً أي ذهب ضياعاً وخسراً  :البطلان في اللغة/أ 

أي تداولوا  .2} وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ{  :والباطل ضد الحق ومنه قوله تعالى
 .3الباطل 

هو الذي اختل فيه أمر من الأمور التي اعتبرها الشارع سواء  :البطلان اصطلاحاا /ب
 .4أكان ذلك في ركن من أركانه أو وصف من أوصافه 

فالعقد الباطل هو العقد غير الصحيح وهو ما اختل فيه أحد عناصره  
ه أثر كبيع الميتة والدم وحكمه أنه لا يترتب علي ،الأساسية أو شرط من شروطه

وبيع فاقد الأهلية ويشمل غير الصحيح الباطل والفاسد عند  ،والخمر والخنزير
 .5الجمهور
أما الحنفية  ،فالعقد الباطل والفاسد عند جمهور الفقهاء غير الحنفية سواء 

وتلك  ،فلكل واحد معنى مختلف عن الآخر ،فيقسمون غير الصحيح إلى باطل وفاسد
                                                 

 .352عة الإسلامية، أبو زهرة، صالملكية ونظرية العقد في الشري .1

 .42سورة سبأ، الآية  .2
 .6242القاموس المحيط للفيروز آبادي، باب اللام فصل الباء مادة بطل، ص .3

 .538محمد مصطفى شلبي، ص .، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، د23، ص2مجمع الأنهر،ج .4

 .3811، ص4وهبة الزحيلي، ج .الفقه الإسلامي وأدلته، د .5
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صورة في العقود الناقلة للملكية أو العقود التي توجب التزامات متقابلة من القسمة مح
والمساقاة  ،والشركة والمزارعة ،كالبيع والإيجار والهبة والقرض والحوالة ،العاقدين
أما العقود غير المالية كالوكالة والوصاية والزواج على الأصح والعقود  ،والقسمة

والعبادات والتصرفات  ،متقابلة كالإعارة والإيداع المالية التي ليس فيها التزامات
فهذه لا فرق بين الفاسد فيها  ،كالطلاق والوقف والكفالة والإقرار ونحوها ،المنفردة
 .1والباطل

 2العقد الفاسد  :المطلب الثالث
 ،ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه لحنفية يعرفون العقد الفاسد بأنه:ا 

وبفوات  ،سلامة أركانه ومحله من الخلل ،العقد الفاسد ويقصد بأصل المشروعية في
بأن المعقود عليه أو بدله  ،الوصف فقدان بعض الأوصاف الخارجة المعتبرة شرعاً 

كما لو باعه بثمن مؤجل ولم يسم  ،مجهولًا تفضي إلى المنازعة في البيع أو الثمن
شرط من الشروط الموجبة أو يكون مقروناً ب ،أو يكون العقد خالياً عن الفائدة ،الأجل

 .3للفساد أو ينطوي على الغرر
 : حكم العقد الباطل والفاسد

 ،العقد الباطل لا وجود له إلا من حيث الصورة فليس له وجود شرعي :العقد الباطل/أ
كان بيعه باطلًا  ،فمن باع ميتة أو دماً أو حرَّاً  ،والعدم لا ينتج أثراً  ،ومن ثم فهو عدم
كان بيعه كذلك  ،ومن باع خنزيراً أو خمراً من مسلم ،مبيع ليس بماللا أثر له لأن ال

                                                 
 .615، الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص3811المرجع السابق، ص .1

فسد فساداً وفسوداً، ضد صلح فهو فا سد وفسد والمفسدة ضد المصلحة، القاموس المحيط للفيروز آبادي،  .2
 .326باب الدال فصل الفاء مادة فسد، ص

 .، مرجع سابق53، ص2مجمع الأنهر، ج .3



 

 

 

 
 عمر إدريس.د -الصادق أبكر.د –عبد الحي القاسم .د          ...وما يتعلق بهما العقد الصحيح والباطل

654 
 

 م0202 سبتمبر – هـ5441عشر  الثامنالعدد  مجلة كلية دلتا العلوم والتكنولوجيا

وكذلك يكون باطلًا لا أثر له بيع  ،لأن المبيع ليس بمال متقوم ،باطلًا لا أثر له
وأي تصرف  ،السمك في البحر والطير في الهواء لأن المبيع مال مباح غير محرز

لا أثر له لانعدام التمييز في  يصـدر من صبي غير مميز أو من مجنون يكون باطلاً 
 .1وشرائطه  ومثل ذلك في كل عقد لم يتوافر فيه ركنه ،العاقد

لأن الحكم  ،أصلاً  (الباطل) (،لا حكم لهذا البيع) :جاء في بدائع الصنائع 
لأن التصرف الشرعي لا وجود له  ،ولا وجود لهذا البيع إلا من حيث الصورة ،للموجود

 .2ا لا وجود للتصرف الحقيقي إلا من الأهل في المحل حقيقة كم ،بدون الأهلية شرعاً 
 حكم العقد الفاسدب/

يتميز العقد الفاسد كمرتبة خاصة في البطلان في المذهب الحنفي دون غيره من  
وسواءً أكان العقد  ،ففي المذاهب الأخرى لا تمييز بين عقدٍ باطلٍ وعقدٍ فاسدٍ  ،المذاهب

فالعقد باطل  ،ان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفهغير مشروع بأصله ووصفه أو ك
أما المذهب الحنفي فيقيم العقد الفاسد إلى جانب  ،في الحالتين ولا يترتب عليه أي أثر

يشبه  ،ثم يجعل للعقد الفاسد أحكاماً تتميز عن أحكام العقد الباطل ،العقد الباطل
 خلل  ناحية ما فيه من الصحيح من حيث سلامة مقوماته وانعقاده ويشبه الباطل من

 
 
 

                                                 
، ط بدون، مؤسسة 4السنهوري، ج .الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي، دمصادر الحق في الفقه  .1

 .622التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص

 .385، ص5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، ج .2
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 : وأحكامه
فلـو بـاع صـديق لآخـر سـيارة  ،إذا اتصل بـه القـبض ،ثبوت الملك في المعقود عليه /6

واستلم السيارة بإذنه أو فـي مجلـس  ،بألف جنيه مؤجلة إلى وقت ميسرته وقبل المشتري 
 بران آثمين.عن مثل هذا العقد يعت العقد ملكها نظراً لأصل الانعقاد إلا أنه نظر للنهي

فسـخه القاضـي  ،فإن لم يفعـلا اختيـاراً  ،للنهي عنه ،على العاقدين فسخ العقد الفاسد /2
 .1إلا إذا تعلق بالمعقود عليه حق الغير  ،جبراً عليهما متى علم بذلك

 التمييز بين العقد الباطل والفاسد في المذهب الحنفي /ج
نفية على أساس التمييز بين أصل العقد يقوم التفريق بين العقد الباطل والفاسد عند الح

أمـا أوصـاف  ،والـركن هـو الإيجـاب والقبـول .فأصل العقد هـو الـركن وشـرائطه ،ووصفه
فلا يكون المحل منهياً عنـه ويكـون منهيـاً عنـه إذا كـان  ،العقد فيرجع أغلبها إلى المحل

ذلـــك  ويبقـــى بعـــد ،هنـــاك ضـــرر فـــي تســـليمه أو دخلـــه غـــرر أو الشـــرط الفاســـد أو الربـــا
فالحنفيـة يميـزون فـي العقـد  ،هـو أن يخلـو الرضـا مـن الإكـراه  ،وصف يرجع إلى الرضـا

بـأن تخلـف الـركن أو شـرط  ،فـإن اختـل الأصـل ،بين اختلال الأصـل واخـتلال الوصـف
بـــأن تخلـــف أحـــد الأوصـــاف فـــدخل  ،وإن اختـــل الوصـــف ،فالعقـــد باطـــل ،مـــن شـــرائطه

 ،لضرر عنـد التسـليم أو شـاب الرضـا إكـراه المحل الضرر أو الشرط الفاسد أو الربا أو ا
 .2فالعقد فاسد لا باطل

 
 

                                                 
 .682، ص1البحر الرائق لابن نجيم، ج .1

 .641-641، ص4وري، جالسنه .مصادر الحق في الفقه الإسلامي، د .2
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 : ما تحتج به المذاهب الأخرى في عدم التفريق بين العقد الباطل والفاسد/4
والعقــد المنهــي عنــه يكــون  ،كــلًا مــن العقــد الباطــل والعقــد الفاســد منهــي عنــه شــرعاً : أولا 

مــن  “: لقــول النبــي  ،ترتيــب الالتــزام والحــرام لا يصــلح ســبباً لثبــوت الملــك أو ،حرامــاً 
 ”من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ”،1 ”عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد

والتصرف المنهي عنه وقوع لهذا التصرف على غيـر مـا أمـر بـه الشـارع فيكـون رداً  .2
 .أي ألا يكون له أثر وهذا هو معنى البطلان ،أو مردوداً 

يرد النهـي عـن أصـل العقـد أو عـن وصـفه ففـي الحـالتين قـد ورد النهـي  يستوي أن:ثانياا 
إمــا أصــلًا وإمــا علــى وصــف معــين والمنــع إن ورد علــى الوصــف فقــد ورد  ،عــن العقــد

لـم يجـز أن نعتـد بهـذا  ،ذلك أن العقد إذا اختـل وصـفه فدخلـه شـرط فاسـد ،على الأصل
العقد الفاسد  ولاختلطالفاسد  وإلا لما كان هناك معنى للنهي عن الشرط ،الشرط الفاسد

 ،كذلك لا يجوز أن نسقط الشرط الفاسد ونبقي سائر العقد ،بالعقد الصحيح وهذا ممنوع
ويكون إسقاط الشـرط الفاسـد مخالفـاً لمـا  ،فإن العاقدين قد توافق على العقد جملة واحدة

الَّــذِينَ آمَنُــواْ لَا }يَــا أَيُّهَــا   :وقــد قــال تعــالى ،مــع أن أســاس العقــود التراضــي ،اتفــق عليــه
ـنكُمْ {  “: وقـال النبـي  .3تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِـلِ إِلاَّ أَن تَكُـونَ تِجَـارَةً عَـن تـَرَاضٍ ممِ

فلــم يبــق إلا أن نســقط العقــد والشــرط  .4 ”لا يحــل مــال امــرئ مســلم إلا بطيــب نفــس منــه

                                                 
 .2121صحيح البخاري، حديث رقم  .1

، حديث رقم 265، ك الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، ص2صحيح مسلم، ج .2
6161. 

 .22سورة النساء، الآية  .3
، وهو جزء من حديث طويل في حجة الوداع، وقال 223، ص65أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ج .4

 .26، رقم 3/21حقق، اسناده صحيح، والدار قطني في سننه، ك البيوع، الم
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ويخـتلط  ،لا ينتج العقد الفاسد أي أثـر ،فاسد معاً لنهي الشارع عن العقد المقترن بشرط
ومــن ثــم لا يجــوز التمييــز بــين العقــد  ،بالعقــد الباطــل ويكــون مــن الــبطلان بمنزلــة ســواء

 .1الباطل والعقد الفاسد 
 : ما تحتج به الحنفية في التفريق بين العقد الباطل والفاسد/1

الحقيقة عن غير البيـع لا عـن  فإن النهي إنما يكون في ،إذا ورد النهي عن البيع :أولا 
فـالبيع سـبب لثبـوت الاختصـاص وانـدفاع  ،ذلـك لأن مشـروعية أصـل البيـع ثابتـة ،عينه

ولا ســبيل إلــى اســتيفاء الــنفس بتــوفير أســباب العــيو مــن أكــل وشــرب وســكن  ،المنازعــة
ــالبيع والشــراء أو حتــى ولــو ســلم  ولبــاس إلا بثبــوت الاختصــاص وتــوفير المنازعــة أي ب

 ،فـإن حمـل ورود النهـي عـن غيـر البيـع أولـى ،د النهـي عـن البيـع فـي الجملـةجواز ورو 
لأن فــي الحمــل علــى البيــع نســخ المشــروعية وفــي الحــل علــى غيــره تــرك العمــل بحقيقــة 

ولا شــك أن الحمــل علــى المجــاز أولــى مــن الحمــل علــى  ،الكــلام والحمــل علــى المجــاز
والحمــل علــى  ،والكــلام وســيلة لأن الحمــل علــى المجــاز مــن بــاب نســخ الكــلام ،التناســخ

ونســـخ الوســـيلة أولـــى مـــن نســـخ  ،التناســـخ مـــن بـــاب نســـخ الحكـــم والحكـــم هـــو المقصـــود
بقـى أصـل البيـع قائمـاً  ،فإذا ثبت أن النهي عـن البيـع هـو نهـي لا عـن عينـه .المقصود

ومـن ثـم يكـون البيـع  ،فيأتي من جهة النهي الفساد لا البطلان ،سليماً من الخلل فانعقد
والـدليل  ،فيفيد الملك في الجملة استدلالًا بسـائر البيعـات المشـروعة ،سد بيعاً منعقداً الفا

 .وقد وجد فكان بيعاً  ،أن البيع في عرف الشرع هو مبادلة مال متقوم ،على أنه بيع
 ،انعقد الإجمـاع علـى أن البيـع الخـالي مـن الشـروط الفاسـدة مشـروع ومفيـد للملـك :ثانياا 

بـــالبيع المقـــرن بهـــذه  ،فـــالتحق ذكرهـــا بالعـــدم ،البيـــع لا يصـــحوذكـــر هـــذه الشـــروط فـــي 
                                                 

 .641-641السنهوري، ص .مصادر الحق في الفقه الإسلامي، د .1
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والبيــع الخــالي عــن المفســد مشــروع ومفيــد للملــك  ،الشــروط كــالبيع الخــالي عــن المفســد
 .بالإجماع

فـالأول  ،تجب التفرقة بين النهي الوارد على الأصـل والنهـي الـوارد علـى الوصـف :ثالثاا 
ن للعقد وجود في نظر الشـرع لعـدم تحقـق فلا يكو  ،ينصب على ماهية العقد أي أركانه

 ،فقـد وجـدت الماهيـة فانعقـد العقـد ،ولكن إذا وجـدت الأركـان سـالمة عـن النهـي ،ماهيته
فـإن اقتــرن بوصـف مــلازم منهــي عنـه وجــدت ماهيـة التصــرف ســليمة مـن الخلــل ولحــق 

ترانـه فينعقد العقد ولا يسري إليه النهي الوارد في الوصـف إلا بمقـدار اق ،الخلل الوصف
 .1فإذا زال الوصف زال الخلل  ،به وملازمته إياه

فالأركــان ســالمة والتصــرف  ،إذا ورد النهــي مــن الشــارع لأمــر خــارج عــن الأركــان :رابعــاا 
ـــين الوجـــود  ـــام النهـــي عـــن الوصـــف ويمكـــن التوفيـــق ب ـــالرغم مـــن ني موجـــود بوجودهـــا ب

عمالـه مـن حيـث نسـخ فالوجود قائم من حيث أن الأركان سالمة والنهي يمكـن إ  ،والنهي
 .2التصرف ووجوب التخلص منه

 المبحث الثاني أحكـــــام العقــــد فــي القانــون 
 العقد الصحيح والباطل في القانون  :المطلب الأول

 :العقد الصحيح/أ
وهـــي  ،يكـــون العقـــد صـــحيحاً إذا تـــوافرت أركانـــه أصـــلًا ووصـــفاً ) :علـــى 11نصـــت م  

سبب بشروطهما الجوهرية والشـكلية التـي يفرضـها والمحل وال ،الرضا ممن هو اصل له
 (القانون للانعقاد

                                                 
 .221، ص6كشف الأسرار، ج .1

 .313الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، أبو زهرة، ص .2
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وفـي ركـن  ،ففي ركن الرضـا يجـب أن يتطـابق كـل مـن الإيجـاب والقبـول مطابقـة تامـة 
أن يكون موجوداً أو ممكناً وأن يكون معيناً أو قابلًا للتعيين وأن يكـون صـالحاً  ،المحل

ومباحــاً وغيــر مخــالف للنظــام العــام  وفــي ركــن الســبب أن يكــون صــحيحاً  ،للتعامــل فيــه
بالإضافة  ،أن يتوفر في العقد أيضاً الشكل القانوني إذا كان شكلياً  والآداب كما يشترط

وهـي أن يصـدر العقـد مـن  ،إلى ذلـك فلابـد أن تتـوفر شـروط الصـحة اللازمـة فـي العقـد
كـن أن وأن تكون إرادته صحيحة خالية مـن العيـوب التـي يم ،شخص له أهلية لإصداره

فـإذا تــم العقـد بنـاءً علــى هـذه الأركــان  ،والتـدليس والإكــراه  ،تشـوبها أو تـؤثر فيهــا كـالغلط
أمـا إذا اختـل أحـد هـذه  ،والشروط فإنـه يعتبـر عقـداً صـحيحاً ومنتجـاً لكـل آثـاره القانونيـة

ســـواءً أكانـــت شـــروط جوهريـــة فـــي الأركـــان أو شـــروط  ،الأركـــان أو أحـــد هـــذه الشـــروط
والـــبطلان إمـــا أن يكـــون نســـبياً بمعنـــى أن يكـــون العقـــد معـــه  ،طلانالـــب فيشـــوبه ،صـــحة

لقـــاً ينعـــدم فيـــه أثـــر العقـــد أو أن يكـــون بطلانـــاً مط ،صـــحيحاً ولكنـــه مهـــدد بانتهـــاء أثـــره
 .1تماماً 

العقـد الصـحيح هـو العقـد )( مـن القـانون المـدني الأردنـي علـى 611وتنص م ) 
مضافاً إلى محل قابـل لحكمـه ولـه  بأن يكون صادراً من أهله ،المشروع بأصله ووصفه

وتـنص  (،غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له
تتم الإعارة بقبض الشئ المعار ولا أثـر لهـا ) :( من نفس القانون على أنه116المادة )

                                                 
، والعقد والإرادة 641روفيسور محمد الشيخ عمر، صشرح قانون المعاملات المدنية، مصادر الالتزام، ب .1

، أحكام العقد والإرادة المنفردة، تاج السر محمد 622أبو ذر الغفاري، ص .المنفردة في القانون السوداني، د
 .، مراجع سابقة12حامد، ص
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يشـــترط لتمـــام ) :( علـــى أنـــه6315كمـــا نـــص ذات القـــانون فـــي المـــادة ) .(قبـــل القـــبض
 .(حيازي ولزومه أن يقبضه الدائنالرهن ال
ـــى أركـــان العقـــد  ـــم يســـتوفى العقـــد الشـــكل  ،وقـــد يضـــاف الشـــكل أيضـــاً إل ـــإذا ل ف

المطلــــوب قانونــــاً لا يمكــــن أن يُعــــد مــــن العقــــود الصــــحيحة وهــــذا مطلــــوب فــــي العقــــود 
تــوافرت للعقـــد شــروطه كــان العقــد صــحيحاً  ،فمتــى تحققــت كــل هــذه المقومــات ،الشــكلية

وذلك بأن يكون أحـد العاقـدين أو كليهمـا  ،أما لو أصاب العقد خللاً  ،ارهوترتبت عليه آث
أو أن  ،أو أن قبول أحدهما لم يطابق الإيجاب الصادر من الآخر ،فاقداً لأهلية التعاقد

أو أن الســـبب لـــم يكـــن مشـــروعاً أو صـــحيحاً أو  ،المحـــل يفتقـــد إلـــى شـــرط مـــن شـــروطه
أو  ،أمــا لعــدم وجــوده أصــلاً  ،غيــر صــحيح فالعقــد فــي كــل هــذه الحــالات ينشــأ ،موجــوداً 

ــاً   ،التــي قــدمنا لهــا مطلوبــة لانعقــاد العقــد (الأركــان)وإذا كانــت العناصــر  .لوجــوده معيب
فإنها من دون أدنى شك لا تكفي لصحته إذ قد ينشأ العقد بتوافر أركانه ولكنه قـد ينشـأ 

نون كأركـان العقـد غير صـحيح فيجـب إذاً أن تتـوافر للعقـد الأوصـاف التـي يتطلبهـا القـا
 .1وشروط الأركان والصحة

 العقد الباطل /ب
أو  ،وذلك إذا صدر من شخص فاقد الأهلية ،إذا اختل فيه ركن بأصله أو بوصفه /6

أو  ،أو إذا لم يتوافر فيه شكل يفرضه القانون  ،انعدم فيه الرضا أو المحل أو السبب
 .إذا ورد في القانون نص خاص على ذلك

                                                 
السنهوري،  .، دنظرية العقد شرح القانون المدني، النظرية العامة للإلتزامات، ط بدون، دار الفكر، بيروت .1

 .148ص
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لقانون كتابته ولم يكتب وقت انعقاده على أنـه إذا كتـب فيمـا بعـد يسـري إذا اشترط ا /2
 .1 (من تاريخ كتابته

 : إذاً العقد الباطل يكون في الحالات الآتية 
إذا صـــدر مـــن شـــخص فاقـــد الأهليـــة مثـــل الصـــغير دون الســـابعة أو المجنـــون أو  :أولا 

فيـــه أحــــد أركانـــه الثلاثــــة أو إذا تخلــــف  ،المعتـــوه حســـب القواعــــد القانونيـــة المقــــررة لهـــم
 .بشروطهم المقررة قانوناً 

إذا تخلــف فيــه الشــكل الــذي يشــترطه القــانون فــي حالــة ورود نــص قــانوني علــى  :ثانيــاا 
إلا أنــه  ،مثـل اشــتراط الكتابـة فــي بعـض العقــود كالمقاولـة والعمــل والشـركة ،ذلـك الشــكل

 .بته فيما بعدفإنه يصح من تاريخ كتا ،إذا كان العقد باطلًا لعدم الكتابة
وهنـاك عـدد مـن القـوانين التـي تمنـع  ،إذا ورد فـي القـانون نـص خـاص علـى ذلـك :ثالثاا 

بهدف المحافظـة علـى المصـلحة الاقتصـادية والأمنيـة والاجتماعيـة  ،إبرام بعض العقود
م يمــنح 6223ففــي المجــال الأمنــي فــإن قــانون الــرخص الســوداني لســنة  ،العليــا للدولــة

منع أي شخص غيـر سـوداني مـن مزاولـة التجـارة فـي أي منطقـة فـي وزير الداخلية في 
 ،يقوم وزير الداخلية بتحديد السلطة التي تمنحها وتحددها ،السودان إلا بموجب رخصة

 ،كما نص على العقوبات في حالـة مخالفـة هـذه الأحكـام أو أي أحكـام صـادرة بموجبهـا
م أي 6223يبة الأرباح لسنة وفي مجال تنظيم التجارة يمنع قانون رخص التجارة وضر 

سوداني من مزاولة التجارة في أي مكان داخل السودان إلا بعد الحصـول علـى رخصـة 
كمـا يــنص علـى معانبــة مــن يخـالف هــذا الحكـم بالغرامــة أو الســجن أو  ،للعمـل بالتجــارة
م 6221ويمنــــع قــــانون تــــرخيص الــــوكلاء التجــــاريين ومــــراقبتهم لســــنة  ،العقــــوبتين معــــاً 

                                                 
 .م6214من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة  26م  .1
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ولــم تــنص كــل هــذه  ،يــر المــرخص لهــم مــن ممارســة العمــل كــوكلاء تجــاريينالــوكلاء غ
 .1القوانين صراحة على بطلان العقود التي تخالف أحكامها 

يكـون العقـد بــاطلًا ) :وجـاء فـي الـوافي فـي شـرح القـانون المـدني فـي الالتزامـات 
 : إذا فقد شرطاً من شروط الانعقاد وهو يكون كذلك

أو بـأن  ،بأن كان أحد الطـرفين فاقـد التمييـز وليسـت لـه إرادة ،دتانإذا لم تتوافق الإرا /أ
 .أو بأن تقابلتا ولم تكونا متطابقتين ،لم تتقابل الإرادتان في الوقت المناسب

 .أو غير ممكن ،أو كان غير معين ،إذا لم يوجد محل العقد /ب
 .أو غير مشروع ،لسبب موهوم ،إذا كان تعهد الملتزم دون سبب /ج
ا اشترط القانون شرطاً خاصاً وجعل جزاءه البطلان كما في شرط تعيين المدة في إذ /د

 .عقد الوعد
 .في العقود الرسمية إذا لم يتوافر الشكل المقرر /هـ
 .في العقود العينية إذا لم يتم تسليم المعقود عليه /و
 .2 (إذا قضى القانون بذلك بمقتضى نص خاص /ز

تمامــاً مــع القـانون الأردنــي والمصــري فــي الأســباب إذاً القـانون الســوداني متفــق  
ـــاً مطلقـــاً  ـــانون  ،التـــي تجعـــل العقـــد بـــاطلًا بطلان ـــى هـــذه الأســـباب فـــي الق فـــإذا نظرنـــا إل

 .السوداني نجدها متفقة مع القوانين التي ذكرناها والتي بها يكون العقد باطلًا مطلقاً 

                                                 
 .21أبو ذر الغفاري، ص .العقد والإرادة المنفردة في القانون السوداني، د .1

، دار الفكر المعاصر، 4، ط2، ج6سليمان مرقس، مج .الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، د .2
 .421القاهرة، ص
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خلــف شــرط مــن فــالبطلان هــو الجــزاء علــى تخلــف ركــن مــن أركــان العقــد أو ت 
فالعقد الباطل هو الـذي لـم يسـتجمع الشـروط اللازمـة  ،الشروط اللازمة لركن من أركانه

أمــا عــدم النفــاذ فهــو الجــزاء علــى مخالفــة قاعــدة أخــرى غيــر القواعــد الخاصــة  ،لانعقــاده
وقاعدة عدم إضرار المدين  ،كقاعدة عدم تصرف الشخص في ملك غيره ،بانعقاد العقد

ـــه ـــإ ،بحقـــوق دائني ـــهف ـــوك ل ـــاراً غيـــر ممل ـــد الإيجـــار يكـــون  ،ذا أجـــر شـــخص عق فـــإن عق
ولكنه يكون غير نافـذ فـي حـق مالـك هـذا  ،صحيحاً في العلاقة بين المؤجر والمستأجر

ولكـــن نظـــراً لأن العقـــد صـــحيح بـــين المـــؤجر والمســـتأجر فـــإن لهـــذا الأخيـــر أن  ،العقـــار
أمـا الفســخ  ،لقـائم بينهمــايرجـع علـى المــؤجر بـالتعويض عــن الإخـلال بـالالتزام العقــدي ا

 ،أو فــي حالــة اســتحالة التنفيــذ ،فهــو الجــزاء علــى عــدم تنفيـــذ الالتــزام الناشــئ عــن العقــد
فـإذا لـم يقـم أحـد الطـرفين فـي عقـد مـن  ،وهو لا يتصور إلا في العقود الملزمة للجانبين

وأن  جــاز للطــرف الآخــر أن يمتنــع عــن تنفيــذ التزامــه أيضــاً  ،هــذه العقــود بتنفيــذ التزامــه
وهــو يزيــل هــذا  ،والفســخ لا يــرد إلا علــى عقــد صــحيح منــتج لآثــاره ،يطلــب فســخ العقــد

 .1العقد بأثر رجعي فيعتبر كأن لم يكن 
 التمييز بين البطلان وما يشبهه  :المطلب الثاني

ـــلان وعــدم النفــاذ أو عــدم الاحتجــاج بالعقــد فــي مواجهــة  :أولا  يتعــين التمييــز بــين البطــ
فــإذا العقـد باطـل بطلانــاً مطلقـاً أو كــان  ،ن هــو جـزاء قواعـد تكــوين العقـدفـالبطلا ،الغيـر

بــاطلًا بطلانــاً نســبياً وحكــم بإبطالــه فــإن العاقــد لــن يلتــزم بالآثــار التــي كــان يرتبهــا هــذا 
 ،علـى أن العقـد قـد يكـون صـحيحاً منتجـاً لأثـره بـين عاقديـه ،العقد لو أنه كـان صـحيحاً 

مثــال  ،وهــذا هــو العقــد غيــر النافــذ ،فــي مواجهــة الغيــر ولا يجــوز مــع ذلــك الاحتجــاج بــه
                                                 

 .11-11سمير عبد السيد تناغو، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص .نظرية الالتزام، د .1
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فهــو صــحيح بــين العاقــدين ولكنــه غيــر نافــذ فــي مواجهــة  ،ذلــك المســتتر فــي الصــورية
إذا مـا طعـن فيـه الـدائن  ،ومثله العقد الذي يعقده المـدين المعسـر إضـراراً بدائنيـه ،الغير

ع بقائـه صـحيحاً فيمـا بـين بالدعوى البوليصـية فيكـون غيـر نافـذ فـي مواجهـة الـدائنين مـ
 .المتعاقدين أي بين المدين ومن تعاقد معه

 ،والعقــد الموقــوف (الباطــل نســبياً )كمــا يتعــين التمييــز بــين العقــد القابــل للإبطــال  :ثانيــاا 
أمـا العقـد القابـل للإبطـال  ،فالعقد الموقوف هـو عقـد لا يرتـب أي أثـر إلـى أن يـتم إقـراره

فــإذا أجيــز ســقط الحــق فــي  ،وإنــه يكــون مهــدداً بــالزوال ،فهــو ينشــأ صــحيحاً منتجــاً لأثــره
 .طلب إبطاله

 ،فـالبطلان يرجـع إلـى خلـل فـي تكـوين العقـد ،يجـب التمييـز بـين الـبطلان والفسـخ :ثالثاا 
ثم لا ينفذ أحـد المتعاقـدين  ،يكون العقد انعقد صحيحاً مستوفياً لكل شروطه ،أما الفسخ

العقـــد ملزمـــاً للجـــانبين أن يتمســـك بالفســـخ لكـــي  فيكـــون للعاقـــد الآخـــر إذا كـــان ،التزامـــه
 .1يتحلل مما عليه التزام 

 ،فالفسخ هو جزاء لعدم نيام أحد المتعاقدين بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد 
ولكــن أحــد المتعاقــدين لا ينفــذ  ،ففــي حالــة الفســخ يكــون العقــد صــحيحاً منتجــاً لكــل آثــاره

تعاقــد الآخــر أن يطلــب فســخ العقــد حتــى يتحلــل مــن الالتزامــات الناشــئة عنــه فيجــوز للم
فإن المتعاقدين يُعادا إلى الحالة التـي كانـا عليهـا قبـل  ،وإذا حكم بالفسخ ،تنفيذ التزاماته

والعقــــد الموقــــوف هــــو عقــــد يتوقــــف نفــــاذه علــــى إقــــرار شــــخص آخــــر مــــن غيــــر  .العقــــد

                                                 
 .211-211سماعيل غانم، مكتبة عبد الله وهبة عابدين، مصر، صإ .النظرية العامة للالتزام، د .1
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علــى إقــرار الــولي أو  فإنــه يتوقــف نفــاذه ،المتعاقــدين كالعقــد الــذي يبرمــه نــاقص الأهليـــة
 .1وإن لم يقره لا ينفذ  ،فإن أقره نفذ ،الوصي

وأشــــار الــــدكتور أبــــو ذر الغفــــاري أن المحــــاكم الســــودانية قبــــل صــــدور قــــانون  
م مــن الصــعب القــول بــأن كــل عقــد مخــالف 4891المدنيــة الســوداني لســنة المعــاملات 

م يتطلـب الـنص علـى 4891لأن قانون المعاملات المدنيـة لسـنة  ،للقانون يعتبر باطلاً 
فـإذا لـم يـنص علـى ذلـك فإنـه لا يـدخل فـي زمـرة  ،بطلان العقد مباشرة فـي نـص خـاص

 .2العقود التي يطالها البطلان 
 :  أثر العقد الباطل

 ،يترتـــب علـــى عـــدم الوجـــود القـــانوني للعقـــد الباطـــل إهـــدار كـــل آثـــاره القانونيـــة 
القـانوني ابتـداءً وعلـى العقـد القابـل  وتنطبق هذه القاعدة على العقد الباطـل لعـدم وجـوده

لأن الإبطــال يســري أثــره بصــورة رجعيــة مســتنداً إلــى وقــت  ،للإبطــال إذا مــا تــم إبطالــه
وقـد نــص قـانون المعـاملات المدنيـة علــى  ،فيصـير فـي حكــم العقـد الباطـل ،نشـوء العقـد

 : هذا المفهوم حين أورد
اد المتعاقــدان إلــى الحالــة التــي أو كــان موقوفــاً وأبطــل يُعــ إذا كــان العقــد بــاطلاً ) 

 .3 (...فإذا كان مستحيلًا حكم بتعويض مناسب ،كانا عليها قبل العقد

                                                 
وما  641، صيحياياسين محمد  .م، د6211، ط بدون، 6النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، ج .1

 .بعدها
 .21أبو ذر، ص .العقد والإرادة المنفردة في القانون السوداني، د .2
 .م6214من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة  23م .3
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ــاً  :يقــول الســنهوري   باعتبــاره عقــداً قصــد إليــه  :العقــد الباطــل لا ينــتج أثــراً قانوني
إلا فــي أحــوال اســتثنائية باعتبــاره واقعــة قانونيــة أو لاعتبــارات عمليــة علــى  ،المتعاقــدان

 .الاستثناء سبيل
ينـتج مـع ذلـك أثـراً  ،ليس له وجود قـانوني ،وإن كان يبدو غريباً أن عقداً باطلاً  

فإن هذه الغرابة تزول إذا علمنا أن العقد الباطل في بعض الأحوال ينتج الأثـر  ،قانونياً 
 ،فهو كعقد لا ينتج أثراً لأنه باطل ليس له وجـود قـانوني ،القانوني باعتباره واقعة مادية

لكنه كواقعة قانونية لها وجـود مـادي قـد ينـتج بعـض الآثـار العرفيـة وفـي أحـوال أخـرى و 
وقــد اقتضــى هــذا الشــذوذ  ،جوهريــة تترتــب عليــه باعتبــاره عقــداً ا ينــتج العقــد الباطــل آثــار

 .وتطلبه وجوب حماية حسن النية ،ضرورة استقرار المعاملات
 ار الجوهرية وإجازة العقدالتمييز بين الآثار العرضية والآث :المطلب الثالث

يميــز الفقهــاء عــادة بــين الآثــار القانونيــة التــي تترتــب علــى العقــد الباطــل وبــين  
فالعقد الباطل قد لا ينتج مـن الآثـار إلا مـا كـان عرضـياً  ،الآثار العرضية و الجوهرية 

 .جوهرية هي المقصودة أصلًا من العقدا وقد ينتج آثار ،ثانوياً 
 لعقد الباطل أ/الآثار العرضية ل

ليست هي الآثار المباشرة التي قصد إليهـا  ،قد ينتج العقد الباطل آثاراً عرضية 
 ،مـن ذلـك الـزواج غيـر الصـحيح ،المتعاقدان ولـم تكـن هـي التـي يتوقعانهـا وقـت التعاقـد

فهو في الشريعة الإسلامية لا ينتج آثاره الجوهرية كحل التمتع ووجوب النفقـة والتـوارث 
تج آثـــاراً عرضـــية كوجـــوب العـــدة فـــي بعـــض الأحـــوال ووجـــوب المهـــر بعـــد ولكنـــه قـــد ينـــ

وثبـــوت النســـب احتياطـــاً وســـقوط الحـــد مـــع العلـــم بـــالبطلان علـــى خـــلاف فـــي  ،الـــدخول
مثـل ذلـك  .بل هناك من الإجراءات ما يكون باطلًا ومع ذلك ينتج بعض الآثـار ،الرأي
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م محكمــة غيــر مختصــة أن صــحيفة الــدعوى إذا كلــف بهــا المــدعي عليــه بالحضــور أمــا
( مـن القـانون المـدني الفرنسـي أنهـا تقطـع 2241ومـع ذلـك فقـد نصـت م ) ،تكون باطلة

وقـد سـار علـى هـذا الـرأي القضـاء المصـري مـع  ،التقادم دعماً من بطلانها لهذا السـبب
وقــد يبــرر هــذا أن المــدعي قــد  ،عــدم وجــود نــص فــي القــانون المصــري للمــادة المــذكورة

فـــإذا كانـــت صـــحيفة الـــدعوى باطلـــة  ،ة جازمـــة فـــي المطالبـــة بحقـــهأعلـــن إرادتـــه صـــريح
يمنــع مــن أن يترتــب عــن هــذه الإرادة الجازمــة  ءفــلا شــي ،بســبب لا يتعلــق بهــذه الإرادة

 .1أثرها 
 ب/الآثار الجوهرية للعقد

ومــن هــذه الآثــار مــا يكــون وقتيــاً  ،قــد يترتــب علــى العقــد الباطــل آثــاره الجوهريــة 
كالآثار التي تترتب على  ،على الزواج الظني ومنها ما يكون دائماً كالآثار التي تترتب 

فـالزواج الظنـي هـو زواج باطـل اعتقـد الزوجـان أو أحـدهما أنـه صـحيح  ،العقد الصوري 
باعتبــاره  ،وقــد قــدمنا أن الــزواج الباطــل ينــتج بعــض الآثــار العرضــية ،واطمأنــا إلــى ذلــك

ولكنـا لـم نشـترط  ،وسقوط الحـد ،لدخولكوجوب العدة ووجوب المهر بعد ا ،واقعة مادية
أما الآن نفرض أن الزوجان أو أحدهما يظـن أن الـزواج  ،لوجود هذه الآثار حسن النية

بـل يجـاوز ذلـك إلـى  ،فهذا الزواج الظني لا يقتصر على إنتـاج آثـار عرضـية ،صحيحا
وجية من حماية لحسن النية ووقاية للعلاقات الز  ،إنتاج آثار جوهرية بالرغم من بطلانه

فمـن المقـرر فـي القـانون الفرنسـي أنـه إذا تبـين بطـلان الـزواج  ،التزعزع وعدم الاستقرار
ولا  ،فــلا يكــون لهــذا الــبطلان أثــر رجعــي ،وكــان كــل مــن الــزوجين حســن النيــة ،الظنــي

أما قبل ذلـك فيبقـى العقـد حافظـاً لآثـاره كمـا  ،يزول العقد إلا من وقت أن يتقرر بطلانه
                                                 

 .161السنهوري، ص .نظرية العقد، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، د .1
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فـلا يسـتفيد مــن  ،ولكـن إذا كـان أحـد الــزوجين حسـن النيـة دون الآخـر لـو كـان صـحيحاً 
أمـا الأولاد ثمـرة هـذا الـزواج فيكونـون شـرعيين متـى ثبـت أن  ،هذه القاعدة إلا هو وحـده

ويعتبـر الـزواج بالنسـبة لهـم صـحيحاً حتـى بعـد  ،أحد الزوجين أوكليهما كان حسن النيـة
ية فقد قدمنا أن الزواج غير الصـحيح ينـتج أما في الشريعة الإسلام ،أن يتقرر البطلان

ومــن هــذا يتبــين أن العقــد  ،ومــن أهــم هــذه الآثــار ثبــوت النســب ،بعــض الآثــار القانونيــة
إذا كـــان هـــذا ضـــرورياً لحمايـــة حســـن النيـــة واســـتقرار  ،جوهريـــةا الباطـــل قـــد ينـــتج آثـــار

 .العلاقة الزوجية
يترتـــب علـــى العقـــد ويمكـــن أن نســـتخلص ممـــا تقـــدم أن الآثـــار العرضـــية التـــي  

الباطل ليست فـي الواقـع مـن الأمـر اسـتثناءً حقيقيـاً مـن القاعـدة التـي تقضـي بـأن العقـد 
بـل  ،فقد رأينا أن هذه الآثار لـيس مصـدرها العقـد باعتبـار أنـه عقـد ،الباطل لا ينتج أثراً 

ـــد باعتبـــاره عمـــلًا ماديـــاً   وإنمـــا الاســـتثناء ،أي واقعـــة قانونيـــة ،مصـــدرها وجـــود هـــذا العق
كما رأينا في الأمثلة  ،جوهريةا الحقيقي من القاعدة يكون عندما ينتج العقد الباطل آثار

ويبــرر هــذا الاســتثناء  ،فــإن هــذه الآثــار تترتــب علــى العقــد باعتبــاره أنــه عقــد ،المتقدمــة
منطــق الــبطلان اعتبــارات عمليــة ترجــع كمــا قــدمنا لوجــوب حمايــة حســن النيــة وضــرورة 

 .1استقرار المعاملات 
تترتبب  وكــذلك أشــار البروفيســور محمــد الشــيخ عمــر إلــى أن العقــد الباطــل قــد  

 .بعض الآثار العرضية والأصلية عليه
فهــذا الــزواج لا  ،الــزواج الفاســد فــي الشــريعة الإســلامية :فمــن الآثــار العرضــية 

فإذا افترق الزوجان قبل الدخول فلا عـدة ولا مهـر إلـى غيـر ذلـك  ،تترتب عليه أي آثار
                                                 

 .148السنهوري، ص .رية العامة للالتزامات، دنظرية العقد، شرح القانون المدني، النظ .1
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ولكــن إذا حــدث الــدخول الحقيقــي فــي الــزواج الفاســد فإنــه قــد تترتــب بعــض  ،ثــارمــن الآ
فيجــب  ،الآثــار العرضــية علــى ذلــك العقــد لا باعتبــاره عقــداً وإنمــا باعتبــاره واقعــة ماديــة

المهر على الزوج والعدة على الزوجـة بعـد التفريـق بينهمـا ووجـوب ثبـوت نسـب المولـود 
 ،الآثــار الأخــرى مــن نفقــة وطاعــة لــبطلان العقــد دون أن تترتــب عليــه ،الــذي تحمــل بــه

كذلك من الآثـار العرضـية أن الـبطلان قـد يقتصـر علـى جـزء مـن العقـد مـع بقـاء الجـزء 
كمــا قــد يتخلــف عــن بطــلان العقــد  ،الآخــر صــحيحاً وهــذا مــا يُعــرف بــالبطلان الجزئــي

( 25م ) عناصر تكفي لإقامة عقد آخر وهذه هي نظرية تحول العقد والتي تـتكلم عنهـا
 .م6214من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 

 : التزام ناقص الأهلية برد ما أفاد منه
قاعــدة إعــادة المتعاقــدين إلــى الحالــة التــي كانــا عليهــا قبــل العقــد وجــواز الحكــم  

( 23يــرد عليهــا اســتثناء أتــت بــه الفقــرة الثانيــة للمــادة ) ،بــالتعويض حيــث يســتحيل ذلــك
فـإن نـاقص الأهليـة لا  ،سـتثناء إنـه إذا أُبطـل العقـد لسـبب نقـص الأهليـةومؤدي هـذا الا

ومــن ثــم فــإن نــاقص  ،يلــزم بــالرد إلا بقــدر مــا عــاد عليــه مــن منفعــة بســبب تنفيــذ العقــد
كمـا يلـزم بـرد مـا أنفقـه  ،إذا كـان بانيـاً تحـت يـده ،الأهلية يلزم برد مـا تسـلمه مـن الآخـر

نــاقص الأهليــة فــي ديونــه والتــي اشــترى بهــا أشــياء  فالمبــالا التــي وفــي بهــا ،فيمــا أفــاده
أمـا مـا أنفـق فـي قضـاء الشـهوات لا يُلـزم بردهـا  ،نافعة يلزم بردها لأنها مبالا أفاد منها

 .1لعدم إفادته منه 

                                                 
محمد الشيخ عمر، النشر الذهبي للطباعة،  .د.م، مصادر الالتزام، أ6214قانون المعاملات المدنية لسنة  .1

 .65دار السلام، ص
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كذلك قـد تتولـد عـن العقـد الباطـل آثـار أصـلية وذلـك باعتبـاره تصـرفاً قانونيـاً لا  
المتعاقدين وإنما بالنسبة لغيرهمـا وذلـك لحمايـة  واقعة مادية ولكن ليست ذلك في علاقة
ومــن أمثلــة العقــود الباطلــة التــي تترتــب عليهــا  ،حســن النيــة ولكفالــة اســتقرار المعــاملات

العقــد الصــوري الــذي لا وجــود لــه فيمــا بــين المتعاقــدين ومــع ذلــك يعتبــر  ،آثــار أصــلية
وهـو عـادة مـا  ،مقـام القـانون  ومنهـا أيضـاً مبـدأ الخطـأ الشـائع يقـوم ،قائماً بالنسبة للغيـر

يتمثل في حالة الوارث الظاهر والوكيل الظاهر فيعتبـر تصـرف الـوارث الظـاهر تصـرفاً 
 .1صحيحاً نافذاً في حق الوارث الحقيقي وذلك لضمان الأمن في التعامل 

 ج/إجازة العقد الباطل  
ز البيع أي أمضاه  ،بمعنى الامضاء :الإجازة في اللغة  .2جوَّ

ــاا  الإجــازة تصــرف قــانوني يزيــل بــه الشــخص الــذي لــه الحــق فيهــا العيــوب التــي  :قانون
 .3تلحق بالعقد وتؤدي إلى بطلانه 

م فــي شــأن إجــازة العقــد 6214أورد قــانون المعــاملات المدنيــة الســوداني لســنة  
 : الباطل ما يلي

 .4 (العقد الباطل لا ينعقد فلا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة) 
فلــيس لــه  ،نــاءً علــى هــذا الــنص فــإن العقــد الباطــل وإن تــوفر لــه وجــود فعلــيب 

وإذا قـــام أحـــد الطـــرفين  ،فيجـــوز لكـــل مـــن طرفيـــه أن يمتنـــع عـــن تنفيـــذه ،وجـــود قـــانوني
بالتنفيـــذ ســـواءً أكـــان عالمـــاً بـــبطلان العقـــد أو غيـــر عـــالم بـــه فيمكنـــه أن يســـترد مـــا قـــام 

                                                 
 .656محمد الشيخ عمر، ص .د.م، مصادر الالتزام، أ6214قانون المعاملات المدنية لسنة  .1

 .156للفيروز آبادي، باب الزاي فصل الجيم، مادة جوز، ص القاموس المحيط .2

 .24أبو ذر الغفاري، ص .العقد والإرادة المنفردة في القانون السوداني، د .3

 .م6214، من قانون المعاملات المدنية السوداني لعام 22/6م  .4
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والمعــدوم لا يصــبح بالإجــازة  ،طــل لأنــه معــدومولا تــرد الإجــازة علــى العقــد البا ،بتســليمه
 .1واقعة حقيقية 

 : من له حق التمسك بالبطلان
م الـــنص 6214( مـــن قـــانون المعـــاملات المدنيـــة الســـوداني لســـنة 22أوردت م) 

ـــاء ) :الآتـــي ـــه مـــن تلق ـــالبطلان وللمحكمـــة أن تقضـــي ب لكـــل ذي مصـــلحة أن يتمســـك ب
 .(نفسها

 : لكل منهما حق التمسك بالبطلانإذاً يحدد هذا النص فئتين يثبت  
ســواءً أكــان ذلــك عــن طريــق  ،يجــوز لكــل صــاحب مصــلحة أن يتمســك بــالبطلان :أولا 

وصـاحب المصــلحة هـو أي شـخص لــه حـق يمكــن أن  الادعـاء أو الـدفع أمــام المحكمـة
ويشــمل ذلــك المتعاقــدين ودائنــيهم وورثــتهم ولكــل مــن ترتــب لــه  ،يــؤثر فيــه بطــلان العقــد

 .خصي بموجب ذلك العقدحق عيني أو ش
ـــا أن تكـــون المصـــلحة فـــي هـــذه الحالـــة مصـــلحة   وقـــد اشـــترطت المحكمـــة العلي

ففــي قضــية عبــد  ،وليســت مصــلحة قائمــة علــى المــزاج الشخصــي ،يعتــرف بهــا القــانون 
أقام الطاعن دعـوى  ،على محمد الحسن سعيد وآخر 2 (ضد)الصادق بخيت ونيع الله 

بمدينـة  1مربـع  654س أنـه يملـك المنـزل رقـم في مواجهة المطعـون ضـدهما علـى أسـا
وأن المطعــون ضــده الثــاني  ،شــندي علــى الشــيوع مناصــفة مــع المطعــون ضــده الثــاني

لا يجوز لـه قانونـاً تملـك  ي تصدف في نصيبه لصالح المطعون ضده الأول وهو إيريتر 
 فــرأت المحكمــة العليـــا أن ،ومــن ثــم طلــب تقريــر بطــلان العقــد ،العقــار داخــل الســودان

                                                 
 .رجع سابقم 21أبو ذر الغفاري، ص .العقد والإرادة المنفردة في القانون السوداني، د .1

 .616م، ص6222مجلة الأحكام القضائية لسنة  .2
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م تعطــي كــل ذي 6214( مــن قــانون المعــاملات المدنيــة الســوداني لســنة 22/2المــادة )
ولــم  ،ولكــن يجــب أن تكــون المصــلحة معترفــاً بهــا قانونــاً  ،مصـلحة أن يتمســك بــالبطلان

تعتبــر حالــة الشــيوع وحــدها مصــلحة كافيــة تمــنح الطــاعن حــق التمســك بــالبطلان فــي 
 .مواجهة المطعون ضدهما

مـن قـانون المعـاملات المدنيـة لسـنة  22/2ة المقصـودة فـي ملم تُعرف المصلح 
وغنـي   .ونسـبتها إلـى القـانون لا يفصـح عنهـا بـل يزيـدها غموضـاً  ،م تعريفاً دنيقاً 6214

لكنهـــا إجـــراءً شــــكلياً يســـتلزم وجــــوده  ،عـــن القـــول أن المصــــلحة ليســـت أمـــراً موضــــوعياً 
 .لتحريك الإجراءات القانونية

تحكم من تلقاء نفسـها بـبطلان العقـد ولـو لـم يطالـب الأطـراف  يجوز للمحكمة أن :ثانياا 
 .1بذلك 

 : أثر التقادم على البطلان
يسـمح بالادعـاء بـأن العقـد  ،عدم نشـوء العقـد الباطـل أو تـوفر وجـود قـانوني لـه 

 لأن مـرور الـزمن لا يجعـل للعـدم وجـودا ،الباطل سيظل بـاطلًا مهمـا تقـادم عليـه الـزمن
وذلــك  ،م عــن هــذه القاعــدة6214ملات المدنيــة الســوداني لســنة وقــد خــرج قــانون المعــا

فــنص علــى  ،واعتبـاراً لاســتقرارها ،حفاظـاً علــى الأوضــاع التــي مضـى عليهــا زمــن كــافٍ 
وحســـب عبـــارات  أن دعـــوى الـــبطلان تســـقط بانقضـــاء عشـــر ســـنوات مـــن وقـــت التعاقـــد

 : 22/2القانون في م

                                                 
 .وما بعدها 12الواثق عطا المنان، ص .ضوابط العقد، د .1
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ن تقضـــي بـــه مـــن تلقـــاء لكـــل ذي مصـــلحة أن يتمســـك بـــالبطلان وللمحكمـــة أ) 
علــى أنــه لا تســمع دعــوى الــبطلان بعــد مضــي عشــر ســنوات مــن وقــت انعقــاد  ،نفســها
 .(العقد

ففي قضية على حامد حسن  ،وأيدت الممارسة العملية في المحاكم هذا الاتجاه 
ـــــابكر خـــــولي الأمـــــين وآخـــــرين (ضـــــد) ـــــة أمـــــام محكمـــــة  ،ب أقـــــام الطـــــاعن دعـــــوى مدني

ة المطعــون ضــده بنــاءً علــى أنــه أحــد ورثــة المرحــوم الحصاحيصــا الجزئيــة فــي مواجهــ
( بســـوق 1( مربـــع )66وللمرحـــوم دكـــان رقـــم ) ،م6252خـــوجلي الأمـــين المتـــوفي عـــام 

م قام المطعون ضده الأول وهو أحـد ورثـة المرحـوم بالتصـرف 6251وفي عام  ،طابت
يــة فــي هــذا الــدكان بــالرهن أو البيــع للمطعــون ضــده الثــاني مــن غيــر معرفــة ومشــورة بق

لـذا يطلـب إبطـال هـذه  ،الورثة وقـام المطعـون ضـده الثـاني ببيعـه للمطعـون ضـده الرابـع
ــاً الحكــم لــه بــالتعويض ،التصــرفات وتحويــل الســجل فــي اســم الورثــة شــطبت  ،واحتياطي

وعند رفع  ،محكمة الموضوع الدعوى فأيدتها محكمة الاستئناف لانعدام السبب القانوني
أيدت قرار المحكمتين الأدنى درجة بناء على أن التصرف القضية أمام المحكمة العليا 

( عامـاً ممــا يتجــاوز المــدة المســموح بهــا فــي 35المطلـوب إبطالــه قــد تــم قبــل أكثــر مــن )
ســماع دعــوى الــبطلان وهــي عشــر ســنوات حســب قــانون المعــاملات المدنيــة الســوداني 

مة أول درجة وعلى ذلك قررت تأييد حكم محكمة الاستئناف وحكم محك ،م6214لسنة 
 .1بناءً على أسبابها 

تنقطــع العشــر ســنوات كمــدة تقــادم بتحريــك الإجــراءات القانونيــة لتقريــر بطــلان  
وهذا مـا قررتـه  ،أما عدم علم المدعي ببطلان العقد فليس سبباً لقطع مدة التقادم ،العقد

                                                 
 .م )غير منشورة(6222/  6311م ع / ط م /  .1
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 ،سـيف الـدين عبـد الـرحيم (ضـد)وآخـر علب  المحكمة العليا في قضية خلف الله أحمد 
م علــى أســاس أنــه أبــرم مــع 6221حيــث رفــع المــدعي دعــوى ضــد المــدعي عليهــا فــي 

تنـازل بموجبـه عـن عقـار للمـدعي  ،م عقـد مقايضـة6211المدعي عليه الأول في عـام 
ومن ثم حول المـدعي عليـه ملكيـة  ،عليه الأول نظير مبالا مالية وقطعة أرض زراعية

 .الأرض مزورة ولا وجود لهـا فـي الواقـعوقد ثبت أن قطعة  القطعة للمدعي عليه الثاني
فقــررت المحكمــة العليــا رفــض الــدعوى لأنــه مضــت أكثــر مــن عشــر ســنوات علــى عقــد 

 .1المقايضة ولم يتم تحريك الإجراءات الجنائية أو الإدارية خلال المدة السابقة 
  :الخاتمة

اً لوجهــه نحمــد اللــه الــذي وفقنــا لكتابــة هــذا البحــث والــذي نســأل اللــه أن يكــون خالصــ 
 -: اشتمل هذا البحث على عدد من النتائج والتوصياتو  ،الكريم يوم تزل الأقدام

 النتائج  :أولا 
من صيغة وعاقدين ومحل  ،العقد الصحيح هو الذي استكمل عناصره الأساسية/6

 .وسبب
 .ينقسم العقد الصحيح إلى نافذٍ لازم ونافذٍ جائزٍ وموقوف  /2
باطل والفاسد عند الجمهور وهو ما اختل فيه أحد يشمل ال العقد غير الصحيح/3

ما كان  عناصره الأساسية أو شرط من شروطه أما الأحناف يعرفون الفاسد بأنه
 .مشروعاً بأصله دون وصفه

عرف القانون العقد الباطل بأنه ما اختل فيه ركن بأصله أو بوصفه وسار على /4
 .ادمنهج الجمهور في عدم التفرقة بين البطلان والفس

 
                                                 

 .م )غير منشورة(2888/  22م ع / ط م /  .1
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 التوصيات :ثانياا 
على مبرمي العقود أن يكونوا على دراية تامة بالشروط والضوابط التي يعترف بها /6

 .القانون في إبرام العقود
وضع جزاءات رادعة لكل من يتعمد في مخالفة الضوابط التي وضعها القانون /2

 .للانعقاد
شاء العقود وذلك عن توعية الجمهور بالمعلومات الصحيحة المتعلقة بتكوين وإن/3

 .طريق الأجهزة الإعلامية المختلفة
 : مصادر ومراجع البحث

 .القرآن الكريم :أولا 
 التفسير وعلوم القرآن :ثانياا 
 ،دار الكتاب العربي ،م2888 ،هـ6426 ،3الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ط/6

 .بيروت
 السنة وشروحها  :ثالثاا 
 .بيروت ،دار الفكر :ر قطنيعلي بن عمر الدا ،سنن الدارقطني/6
 ،دار البيان الحديثة ،الطبعة الأولى ،ترنيم محمد فؤاد عبد الباقي ،صحيح البخاري /2

 .م2222 ،القاهرة
 .بيروت ،مؤسسة مناهل العرفان ،صحيح مسلم بشرح النووي /3
 ،دار المعــارف ،هـــ4393، 1ط ،مســند أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر/1

 .مصر
 تب الأصول والقواعدك :رابعاا 

مطـــابع الفــــاروق  ،كشـــف الأســـرار علــــى أصـــول البــــزدوي لعـــلاء الــــدين عبـــد العزيــــز/4
 .القاهرة ،الحديثة
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 كتب اللغة والتراجم :خامساا 
 .بيروت ،مؤسسة الرسالة ،هـ4143 ،3ط ،القاموس المحيط للفيروز آبادي/4
 .بيروت ،دار صادر ،لابن منظور :لسان العرب/2
 .بيروت ،دار المعرفة ،غريب القرآن للأصفهاني المفردات في/3

 كتب الفقه الإسلامي :سادسا
 .بيروت ،دار الكتب العلمية ،هـ4148 ،4ط ،/الأشباه والنظائر لابن نجيم4
 .المطبعة العلمية مصر ،البحر الرائق للطوري /2
 .مصر ،مطبعة الجمالية ،هـ4329سنة الطبعة  ،4ط ،بدائع الصنائع للكاساني/3
دار  ،م4899-هـــ4389 ،4ط ،نزيــه حمــاد ،حيــازة فــي العقــود فــي الفقــه الإســلاميال/1

 .دمشق ،البيان
 .بيروت ،دار الفكر ،فتح القدير لابن الهمام/5
 .مطبعة دمشق ،م4861-هـ4393 ،للزرقاء :الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد/6
  .بيروت ،دار الفكر ،م2222-هـ4122 ،1ط ،الزحيلي ،الفقه الإسلامي وأدلته/9
 .القاهرة ،دار الحديث ،ط بدون  ،الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري /9
 .بيروت ،دار إحياء التراث ،هـ4122 ،4ط ،كشاف القناع للبهوتي/8

 .بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،مجمع الأنهر لمحمد بن سليمان/42
 .يروتب ،دار الفكر ،ط بدون  ،المجموع شرح المهذب للإمام النووي /44
دار إحيـاء  ،مؤسسـة التـاريخ العربـي ،مصادر الحق فـي الفقـه الإسـلامي للسـنهوري /42

 .بيروت ،التراث العربي
 .بيروت ،دار النهضة العربية ،المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي للشلبي/43
 .القاهرة ،دار الفكر العربي ،الملكية ونظرية العقد لأبي زهرة/41

 والمجلاتكتب القانون  :سابعاا 
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 ،، دار جامعـــة النيلـــين3ط ،تـــاج الســـر محمـــد حامـــد ،أحكـــام العقـــد والإرادة المنفـــردة/4
 .الخرطوم

دار الــذهب  ،مصــادر الالتــزام، محمــد الشــيخ عمــر ،شــرح قــانون المعــاملات المدنيــة/2
 .دار السلام ،للطباعة

النشـر، أم صـالح للطباعـة و  ،الواثق عطا المنان ،ضوابط العقد في القانون السوداني/3
 .درمان

 ،م2226ط  ،أبـــو ذر الغفـــاري بشـــير ،العقـــد والإرادة المنفـــردة فـــي القـــانون الســـوداني/1
 .الخرطوم ،العملة الجديدة

 .م4888مجلة الأحكام القضائية لسنة /5
 .الإسكندرية ،منشأة المعارف ،سمير عبد السيد تناغو ،نظرية الالتزام /6
 .مصر ،عبد الله وهبة ،ل غانمالنظرية العامة للالتزام، إسماعي/9
 .ياسين محمد يحي ،م4896 ،ط بدون  ،مصادر الالتزام ،النظرية العامة للالتزامات/9
 .بيروت ،دار الفكر ،السنهوري  ،نظرية العقد شرح القانون المدني/8

دار الفكــر  ،1ط ،ســليمان مــرقس ،الــوافي فــي شــرح القــانون المــدني فــي الالتزامــات/42
  .القاهرة ،المعاصر

 
 


